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  الرقابة على الأموال العمومية كأداة لتحسين التسيير الحكومي
  صرارمة عبد الوحيد. أ: من إعداد                                                                                     
   الجزائر – جامعة أم البواقي                                                                                          

   :مقدمة
إذا كان مفهوم الرقابة واسع ويختلف تعريفه باختلاف مجال استعماله، فان مفهومه محدود في المجال المالي ويتعدى ذلك من حيث مراقبة 

كما يمكن أن تتم في عين المكان أو . ةالتسيير، أي رقابة الفعالية والمردودة، وللرقابة عدة أهداف، سياسية، مالية، إدارية، واقتصادي
 أما وقت الرقابة فيمكن أن يكون قبل وقوع العمل المالي وتسمى رقابة قبلية، أو موافقة للعمل المالي وتسمى .فقطبواسطة الوثائق 

  .رقابة آنية، أو بعد الانتهاء من صرف النفقات وتحصيل الإيرادات وتسمى رقابة بعدية
 الإسلامي أول من فصل بين أموال الحاكم و الأموال العامة للدولة، وبين وظيفة الآمر بالصرف والمحاسب وكان النظام المالي   

و قد ركزت الأنظمة . العمومي، وفصل كذلك بين سجلات الإيرادات وسجلات النفقات، و بالتالي العمل بمبدأ شمولية الميزانية
  . تعدت أوجه الرقابة لتشمل نوعية التسيير فقدفي الوقت الحالياما رعية والنظامية، الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية على رقابة الش

مصطلح الرقابة نجده مستعملا في الدراسات بصفة مكثفة دون أن يكون مفهومه واضحا من قبل،  الرقابة و أهدافها  مفهوم -1 
  .الخ… أو إدارية والرقابة تستعمل في جميع المجالات سواء كانت سياسية اقتصادية قضائية

يختلف معنى الرقابة من حيث المقاييس و الأساليب المستعملة، فالرقابة على القضاء تختلف عن الرقابة على  : تعريف الرقابة-1-1
الأموال العمومية وغيرها من الرقابة الأخرى، لكن يمكن التوصل إلى استخلاص المبادئ الأساسية للرقابة وتقديمها في شكل تعريف 

 التحقق من صحة الأداء وتقويمه في حالة  إلى تهدفبحيث جزء من العمل الإداري فهى )1(منا النقاط المشتركة لمختلف أنواعهامتض
  .اعوجاجه وهو المفهوم الإيجابي للرقابة وليس تلك التي تفرض العقاب في حالة حدوث الأخطاء وهو المفهوم السلبي لها

العمومية تعني التفتيش والملاحظة والمتابعة والتحقيق من الاستعمال الحسن للإمكانيات البشرية والمادية بالتالي فالرقابة على الأموال  و   
ولا . والمالية، وكذلك الوثائق والحسابات، واحترام القوانين والمراسيم والتعليمات الموضوعة كمقاييس لعمل المسيرين ومعاقبة المخالفين

لاج بل تتعداه إلى الوقاية، معنى ذلك أن الهدف من الرقابة ليس فقط تسليط العقوبات على تقف الرقابة عند هذا الحد أي الع
المخالفات والأخطاء التي يرتكبها الموظفون القائمون على تنفيذ الميزانية، بل أيضا تهدف إلى تقديم النصح لهم لتفادي الأخطاء 

   )2(مستقبلا
مومية على أنها ملاحظة ومتابعة النفقات والإيرادات التي يقوم بصرفها وتحصيلها ويمكن استخلاص مفهوم الرقابة عل الأموال الع

الأشخاص الذين خول لهم القانون ذلك، والتحقق من مدى مطابقتها للقواعد والمقاييس الموضوعة لتنظيمها، كأن يتأكد من أن 
فالمراقب .  بصفة مطابقة لتنظيمات وقوانين المحاسبة العموميةالالتزام أو الأمر بالصرف الخاص بنفقة معينة قد تم صرفه، أو الالتزام به

يقيم المسؤولية الملقاة على عاتق مرتكبي الأخطاء فيطلب من الجهات المختصة بإيقاع العقوبات اللازمة، أو يقوم هو بذلك إن كان في 
ية هي في آن واحد رقابة على صرف النفقات كما أن الرقابة على الأموال العموم. سلطته ويسهر على عدم تكرار مثل هذه الأخطاء

  .وتحصيل الإيرادات
  : و على ضوء التعاريف السابقة يتضح أن الرقابة على الأموال العمومية تشمل مايلي 

وهو التأكد من صحة وسلامة العمليات التي تم تنفيذها، وما يتبع ذلك من اللجوء إلى الأدلة والإثباتات المختلفة،  : الفحص-أ 
  .لة للتأكد من سلامة القياس الكمي والنقدي للعمليات المالية كوسي
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و يقصد به إمكانية الحكم على الحسابات الختامية كتعبير سليم على نتيجة العمليات المالية والأرصدة و المركز المالي في :التحقيق -ب 
  .معينةنهاية مدة 

  ) 3(. لتسليمها للجهات المختصةوهو بلورة نتائج الفحص والتحقيق بصفة شاملة:  التقرير-ج 
 وإذا ما كان "" Le controle de lefficaciteوموضوع رقابة التسيير هو معرفة درجة تحقيق الأهداف أي رقابة الفعالية  

، وهي  " Le cotrole de lefficience " استعمال الوسائل المتاحة بطريقة مثلى مقارنة بالأهداف المحققة أي رقابة المردودية
 . قابة بعدية تتم بعد اتخاذ القراراتر

مفهوم التقييم يتعلق حديثا بالنسبة للإدارة، ففي فرنسا مثلا تم تعريفه على أنه برنامج يهدف إلى البحث عما إذا كانت الوسائل  و
حيث . (4).هداف المحددة لذلكالقانونية الإدارية والمالية المسخرة لتنفيذ برامج أو سياسة معينة تسمح بتحقيق النتائج والوصول إلى الأ

 : بالعمليةتتميز

 .التزام الموضوعية، إذ لابد أن تكون قاعدة المعطيات والمستندات المستعملة في العملية دقيقة و كافية لاتخاذ القرارات -

 .استقلالية الأحكام الصادرة -

 لذلك فان وضع نظام التقييم يهدف إلى جعل الإدارة تعيد التزام الشفافية، إذ يجب أن تكون طريقة و معايير ونتائج التقييم واضحة، -
  النظر كل مرة في طريقة تسييرها، 

تعتبر الأموال العمومية من إيرادات ونفقات وسيلة غير مباشرة لتدخل الدولة في : أهداف الرقابة علي الأموال العمومية -1-2
لكن أثناء أداء . ف السلطة التشريعية حتى تقوم الحكومة بتنفيذهامجالات متعددة، وطبعا يجب أن تكون هذه الأموال مرخصة من طر

 مما يستدعي ضرورة مراقبتها، وان كان هذف المراقبة الأساسي هو أن  ،هذه الأخيرة لمهامها قد ترتكب أخطاء عن قصد أو غير قصد
 .ير الحسن للأموال العمومية و ترشيد استعمالهايكون عمل السلطة التنفيذية وفق المسار الذي رخصته لها السلطة التشريعية، أي التسي

 .ونظرا لأهمية الجهاز الرقابي فقد ارتأينا أن نتطرق إلى الأهداف التي يرمي إليها على مختلف النواحي ماليا اقتصاديا و سياسيا 

، و منوحةني للاعتمادات المأن الهدف المالي للمراقبة هو ضمان تسيير حسن واستعمال سليم وعقلا :الهدف المالي للرقابة-1-2-1
لتحقيق هذا الهدف وضع المشرع العديد من القواعد القانونية و التنظيمية لضمان احترام إجازة الميزانية من جهة، والبحث عن مواضع 

فعند . ن جهة أخرىالخلل التي تؤدي إلى المساس بالأموال العمومية و الأخطاء المرتكبة عند تنفيذ الميزانية من طرف الأعوان المكلفين م
  .)5(وجود أخطاء أو تجاوزات يتم إحالة مرتكبيها على السلطات المختصة في تقرير العقوبات

 :وترتكز الجهات الرقابية في تحقيقاتها وتحرياتها على ثلاث محاور

  .يتمثل في مدى شرعية وصحة العمليات المالية:  المحور الأول-أ 
ليات المالية والحسابية حيث الجهاز الرقابي يكشف الأخطاء العددية التي ترتكب خلال تنفيذ يتناول دقة العم: المحور الثاني-ب 

  .العمليات المالية وذلك بمقارنة مدى تطابقها مع الوثائق المثبتة

روب التزوير نزاهة و سلامة كل العمليات المالية والحسابية بكونها خالية من كل ض حيث تعتمد فيه الرقابة على: المحور الثالث-ج 
  .والتدليس

من الناحية الإدارية تهدف الرقابة إلى محاربة البيروقراطية و التباطؤ الإداري ومختلف أشكال  :للرقابةالهدف الإداري  -2 1- 2-
فيها السلوك التي تؤدي إلى إهانة المواطن و المساس بمصالحه، كما أن الهدف من الرقابة، كذلك هو التحقيق في الظروف التي يتم 

وبذلك يقوم الجهاز الرقابي بضمان السير الحسن . استخدام الوسائل البشرية و المادية من طرف الأجهزة الإدارية والاقتصادية للدولة
وبالتالي محاربة النقص والتقصير وسوء التنظيم و غياب الصرامة في العمل  (6).والسليم للمصالح الإدارية لأداء مهامها على احسن وجه

 .العموميةتوى الإدارات والمؤسسات على مس
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  .كما أن الرقابة تقوم بتقديم الاقتراحات والمعلومات اللازمة لإعادة التنظيم الجيد حتى تكون مردودية أداء العمل على أكمل وجه

ل البرلمان تشكل إطارا إن البرامج الإنمائية، الاقتصادية والاجتماعية بعد المصادقة عليها من قب :للرقابةالهدف الاقتصادي  -3- 2-1
وتحتوى هذه البرامج الإنمائية . للبرامج الاستثمارية، والتي من خلالها تحاول تكثيف مجهوداتها بغية التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد

قة التنبؤات المالية مع و أجهزة الرقابة بإمكانها مراقبة وضمان مدى مطاب  )7(نوعية التجهيز والمبالغ المخصصة للتنفيذ والفترة الزمنية
الأهداف المرجوة والمسطرة في البرامج الإنمائية، وعادة ما ترجع صلاحيات المراقبة والتحقيق في هذا الميدان، إلى البرلمان والهيئات التابعة 

 .للوزارات المكلفة بالمالية بالإضافة إلى السلطات الوصية

ي من الرقابة على الأموال العمومية سواء من طرف الهيئات التابعة للسلطة إن الهدف السياس: الهدف السياسي للرقابة -1-2-4
 :التنفيذية أو تلك الخارجية عن إدارتها والممارسة من طرف هيئات دستورية قائمة بذاتها يتمثل في جانبين

نب وقوعها في الأخطاء حتى تكون وهنا تحاول الحكومة أن تعطي صورة حسنة عن تنفيذها للميزانية، وذلك بمحاولة تج:رقابة داخلية-أ
 . بمبدأ المراقبة الذاتيةللتقديرات، عملاحصيلتها السنوية المقدمة مطابقة 

وهي تلك التي تقوم بها أجهزة غير تابعة للحكومة كالبرلمان و مجلس المحاسبة، و الهدف منها تقويم سياسة الحكومة :خارجيةرقابة -ب
  .لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي

 يات وأنواع الرقابة على الأموال العموميةآل-2

للرقابة آليات كثيرة ومتنوعة، بل وتختلف أنواعها من هيئة لأخرى، إذ أن لكل هيئة : آليات الرقابة على الأموال العمومية-2-1
 :رقابية آليات خاصة بها للوصول إلى أداء مهامها بصفة ناجعة وفعالة و تقسم آليات الرقابة إلى

 :يث اعتمادها على التوقيت الزمني لممارسة الرقابة تتخذ ثلاث صورمن ح 2-1-1

 .يمكن أن تقع قبل التنفيذ وتسمى الرقابة السابقة - 

 .يمكن أن تقع أثناء التنفيذ و تسمى الرقابة الآنية - 

 .يمكن أن تقع بعد التنفيذ وتسمى الرقابة اللاحقة - 

 .رسة وظيفة المراقبةو بالتالي فكل هيئة تعتمد علي وقت معين لمما

 :نجدمن حيث طريقة ممارسة الرقابة  2 -2-1

 .فجائيةرقابة  -

 . منتظمة رقابة دورية حسب فترات معروفة و -

 .رقابة دورية غير منتظمة وذات إشعار مسبق -

 : من حيث شموليتها نجد -2-1-3

بة البعدية للسنة السابقة بواسطة مستندات يرسلها له الآمرون رقابة بالوثائق على سبيل المثال، مجلس المحاسبة يمارس وظيفة المراق -ا
  .)8(بالصرف والمحاسبون العموميون

يمكن في مجال مراقبة تسيير الإدارات العمومية القيام بالمهام في شكل ملاحظة وتحقيق بعين المكان، قصد  :  الرقابة في عين المكان- ب
 في الاستماع إلى كل مسؤول أو عون على  للمراقب الأخطاء كما يخول القانون الحقاستخلاص الوقائع والملابسات الحقيقية لتلك

 .مستوى تلك الهيئة المعنية

 أنواع الرقابة علي الأموال العمومية 2-2

 :يمكن تقسيم الرقابة على الأموال العمومية إلى عدة أنواع تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر منها الباحث
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   )9(:من الذي تمارس فيه هذه الرقابة يمكن تقسيمها إلىفمن حيث الز2-2-1
هذه الرقابة تكون سابقة لعملية التنفيذ، حيث تمنع وقوع الأخطاء والتجاوزات، و تؤكد مطابقة التصرف المالي مع :  الرقابة القبلية-أ 

 .القوانين و الأنظمة المعمول بها وبالتالي فهي رقابة وقائية

هي الرقابة التي تتزامن مع تنفيذ الإيرادات والنفقات، وقد يكون الجهاز المكلف بها جزء من الأعوان المكلفين و:  الرقابة الآنية-ب 
بتنفيذ العمليات المالية كأن يقوم المحاسب العمومي بمراقبة الآمر بالصرف، و هي تعتبر رقابة داخلية و الهدف منها هو الوقاية من 

 .الوقوع في الأخطاء

وهي رقابة تأتي بعد تفنيذ عمليات الميزانية، وتتم من طرف هيئات قد تكون تابعة للسلطة التنفيذية أو : البعدية أو اللاحقة الرقابة -ج 
  . مستقلة عنها، وهدف هذا النوع من الرقابة هو التحقيق من التنفيذ و كشف الأخطاء والتجاوزات التي تحصل

  )10(:  رقابة إدارية سياسية وقضائية بة المالية إلىوتقسم من حيث السلطة التي تمارس الرقا -2-2-2
هي تلك التي تقوم بها أجهزة الحكومة على نفسها وهي تتناول كيفية تنفيذ الميزانية وتسيير الأموال العمومية، و يتولى :  رقابة إدارية-أ 

أو قسم مالي .أو تقوم بها أجهزة مختصة بذلكالقيام بهذه الرقابة موظفون حكوميون وهي رقابة هرمية سلمية لرؤساء على مرؤوسيهم 
وتتناول هذه الرقابة عمليات التحصيل والصرف التي يأمر بها الوزراء أو من ينوبهم، وذلك للتحقق من مطابقة أوامر  تابع لوزارة المالية

 . الصرف للقواعد المالية المقررة في الميزانية

لرقابة على التنفيذ الميزانية هي التأكد من احترام الإجازة التي أعطاها البرلمان للحكومة بصورة عامة فالغاية من ا: الرقابة السياسية-ب 
في تحصيل الإيرادات و صرف النفقات، و تتحقق هذه الرقابة عن طريق التزام الحكومة بتقديم حساب ختامي في نهاية السنة المالية 

كما   )11(. ا تم صرفه فعلا من النفقات ومدى مطابقة كل هذا لما ورد في الميزانيةللبرلمان تبين فيه ما تم جبايته فعلا من الإيرادات و م
 .يمكن لعضو من البرلمان أو مجموعة أعضاء من إجراء تحقيق في إحدى أو مجموعة من القضايا التي ترى فيها ضرورة لذلك

أجهزة مستقلة وتنيط بها مهمة الرقابة على تنفيذ تقوم بها أجهزة مستقلة، حيث تعمد بعض الدول بإنشاء :  الرقابة القضائية-ج 
الميزانية ومراقبة كل التصرفات المالية، و تهدف من وراء ذاك إلى الحفاظ على المال العام، و عادة ما تتبع هذه الأجهزة رئيس الجمهورية 

ين فيه كل ما قامت به من أعمال و ما حتى تتمتع باستقلال تجاه الوزارات المختلفة، وتقوم بتقديم تقرير سنوي لرئيس الدولة تب
كشفت عنه الرقابة المالية و المحاسبية من مخالفات وتوصيات للجهاز لتلافي أي أخطاء مستقبليا، و هذه الرقابة يقوم بها مجلس المحاسبة 

 .في الجزائر

 : وهناك تقسيم آخر للرقابة من حيث طريقة معالجتها للأخطاء حيث تصنف إلى -2-2-3

وهي رقابة التي تقي العون المنفذ من الوقوع في الأخطاء، و بتالي تحميه من كل التصرفات المخالفة للقوانين والقواعد :قائيةبة و رقا-أ 
التنظيمية المعمول بها، والتي ينجر عنها عقوبات و هو الأحسن من الرقابة لأنه يضمن التسيير الحسن للأموال العمومية و الحفاظ 

  .)12(عليها

إذا يجب أن تمر علي عدة مراحل مما يحول دون تسيير حسن . رأينا فان تدعيم الرقابة الواقية يجعل من عملية التنفيذ معقدةوحسب 
 .للأموال العمومية نتيجة صعوبة التنفيذ والبيروقراطية مما يجعلنا نلجأ إلى النوع الثاني

 تنفيذ الإيرادات والنفقات فتقيم نوعية التسيير وتكشف الأخطاء وبالتالي وهي الرقابة التي تكون بعد:  الرقابة الكاشفة أو العقابية-ب 
وهذا النوع من الرقابة لا يعيق عملية التنفيذ إذ . يتم تسليط العقوبات علي مرتكبيها و هي ضرورية حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال

 .تتم عملية التفتيش بعد الانتهاء من تنفيذ الإيرادات و النفقات 
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 مبادئ الرقابة علي الأموال العمومية -3

والفعالية   هي مبادئ الشرعية و النظامية،إن نظام الرقابة علي الأموال العمومية يرتكز علي عدة مبادئ تمثل أساس و ركيزة هذا النظام
     .  ةوالمردودي

  مبدأ الشرعية و النظامية -3-1
 . ب أن تكون باحترام القواعد القانونية والمالية التي تحكم ذلكتنفيذ النفقات و الإيرادات المرصودة في الميزانية يج

فعملية تحصيل الإيرادات و صرف النفقات لا يمكن أن تتم إلا بعد موافقة قانونية مسبقة ولا يمكن تنفيذه : مبدأ الشرعية -3-1-1
 .إلا من طرف شخص مؤهل قانونا

 : ازة قانونا عملية تنفيذ النفقات والإيرادات يجب أن تكون مج-أ 

فكل تنفيذ لنفقة أو إيراد يجب أن تتوفر علي إجازة قانونية حيث تمثل شرط أساسي لازم لتنفيذها ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار ثلاث 
 :جوانب هي

  .يراداتإذا يجب موافقة البرلمان علي الميزانية و بالتالي توفر رخصة صرف النفقات المرصودة وتحصيل الإ :  الجانب السياسي- 1.أ

 . يجب أن لا يتعدى الإنفاق سقف محدد مسبقا و هذا للحفاظ علي التوازن المالي:  الجانب المالي- 2.أ

يجب تهيئة الشروط اللازمة لمنع كل تبذير أو سوء استعمال من طرف أعوان الادارة المكلفين بتنفيذ الميزانية  :  الجانب الإداري- 3.أ
عانيها بسبب عدم احترام هذه الجوانب فان تنفيذ الميزانية أخضع لعدة إجراءات صارمة تخص طرق و لتجنب أن تفقد هذه الإجازة م
 . التنفيذ مدته ولأعوان المكلفين بذلك

فتنفيذ الميزانية ليجب أن يكون مجازة قانونا فقط بل يجب أن :  عملية تنفيذ الميزانية تكون من طرف أشخاص مؤهلين قانونا-ب 
 14ؤهلين مكلفين بتنفيذ العمليات المالية هما الأمر بالصرف و المحاسب العمومي وفي هذا الموضوع تنص المادة يكلف بها أشخاص م
تنفيذ النفقة و العمليات المالية يكون من طرف الآمرين بالصرف "  و التعلق بالمحاسبة العمومية 90/21لقانون الفقرة الأولى من ا

  ."  والمتعلق بقوانين المالية1984 جويلية 7 المؤرخ في 84/17والمحاسبين العموميين وذلك حسب الشروط المحددة في القانون رقم 
)13(      

مومي هم جزء من التنظيم الإداري، لكن مفصولان عن بعضهما والعلاقة التي تربطهما تكون تكاملية والآمر بالصرف والمحاسب الع
أثناء أداء مهامهما، والفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي أتت به التشريعات المالية الفرنسية، وأخذت به التشريعات المالية 

 .اسبة العمومية السالف الذكر المتعلق بالمح90/21الجزائرية خاصة في القانون 

 :  نظامية العمل المالي مبدأ-3-1-2

مع الإجازة الميزانية والقوانين والتنظيمات، و  في هذا الإطار يجب التحقق من مدى مطابقة التصرف المالي:  نظامية عملية التسيير-ا
يعني احترام مبدأ سنوية الاعتمادات والتخصيص القانوني للعملية إذ أن احترام هذه الإجازة  موافقة العملية المالية مع الإجازة الميزانية

 .وسقف الاعتمادات

فاحترام الإجازة الميزانية تكون لاعتمادات لا تتجاوز مدة استعمالها سنة ميلادية، وعمليات الإنفاق المنصبة على اعتمادات مفتوحة 
 من القانون 25 يسمح بأي نفقة دون فتح اعتمادات جديدة والمادة صالحة فقط للسنة التي تم فيها إجازتها وبعد انتهاء المدة، لا

 المتعلق بقوانين المالية تنص على الاعتمادات الضرورية لنفقات التسيير يجب أن تبرر سنويا وبالمجاميع ولا تعطي أي حق 84/17
 .ط ولا يمكن أن تمدد لسنة أخرىإذا فالاعتمادات المفتوحة مقبولة لسنة واحدة فق)14( لاستعمالها في السنة المقبلة،

لكن هذا المبدأ لا يطبق بصفة مطلقة، فهناك استثناءات في بعض الأحيان كما هو الحال بالنسبة لبرامج التجهيز التي تتعدى عدة  
تجهيزات  المتعلق بالمحاسبة العمومية، فإجازات البرامج تطبق على نفقات ال90/21 من القانون 06سنوات وقد نصت عليها المادة 
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العمومية والإنفاق الاستثماري و الإنفاق في رأس المال فتدون في الميزانية العامة للدولة في شكل إجازات البرامج، وتنفد بواسطة 
وإجازات البرامج تشكل الحد الأعلى لنفقات الآمرين بالصرف التي يمكنهم الالتزام بها لتنفيذ الاستثمارات  ،)15(اعتمادات للدفع

وتبقى صالحة دون تحديد مدتها إلى غاية إلغائها واعتمادات الدفع تمثل المبالغ السنوية التي يجب أن يأمر بصرفها وإصدارها المخططة 
بشكل حوالات لتغطية الالتزامات المتعاقد عليها كما أن احترام مبدأ التخصيص القانوني هو شرط أساسي لنظامية العمل المالي 

انين المالية نص على أن الاعتمادات المفتوحة تخصص بفصول أو قطاعات حسب الحالة تجمع النفقات  المتعلق بقو84/17فالقانون 
  )16(.حسب طبيعتها وتوجهاتها طبقا لمدونات محددة بواسطة التنظيم

  : موافقة عملية الإنفاق للتشريعات واللوائح -ب

يذ يجب احترام النظم المطبقة في هذا المجال والنصوص المتعددة التي عملية الإنفاق يجب أن تكون موافقة للقوانين واللوائح وعند التنف
تحتوي على قواعد تنفيذ العمليات المالية تكون مرتبطة أكثر بشكلية التنفيذ ومثالنا على ذلك بعض العمليات المالية كالتعويضات 

 .الخ…عدات الدولة للقطاع الاجتماعي الأساسية و التكميلية للموظفين، القواعد المطبقة لمصاريف التنقلات، نظام مسا

 :  وصحة القيود المحاسبيةانتظام -ج

تنفيذ العمليات المالية تتطلب من الأعوان المكلفين بذلك مسك دفاتر محاسبية وهي تعتبر عملية قانونية، فالآمر بالصرف الذي ينفذ  
ت وأخرى للحوالات المصدرة، بينما المحاسب العمومي لا بد له من العمليات المالية بمرحلتها الإدارية لا بد أن يمسك محاسبة للالتزاما

   .)17( ويجب أ، تكون القيود المحاسبية مقدمة بكل صدق وأمانة وتنظيم محكم. مسك محاسبة خاصة بدخول وخروج الأموال
 .في قانون المحاسبة العموميةالأعوان المكلفين بتنفيذ العمليات المالية لا بد لهم أن يحترموا التعليمات المنصوص عليها  و 

نعني بالمحاسبة العمومية كل القواعد والأحكام القانونية التي تبين وتحكم كيفية تنفذ ومراقبة الميزانيات والحسابات والعمليات الخاصة  و
ة والمؤسسات العمومية بالدولة والمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني، وكل الحسابات والميزانيات الملحقة والجماعات الإقليمي

كما تبين التزامات الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين ومسؤولياتهم وكذلك كيفية مسك الحسابات سواء .ذات الطابع الإداري
  ) 18(.بالنسبة للآمرين بالصرف أو المحاسبين العموميين

 وبعد الاستقلال تم الأخذ بالمرسوم رقم 1862 ماي 31 ويرجع أصل المحاسبة العمومية في الجزائر إلى المرسوم الفرنسي المؤرخ في
 المتعلق 1990 أوت 15 المؤرخ في 90/21 المتضمن مسؤوليات وواجبات المحاسبين العموميين، وأخيرا القانون 65/259

 .بالمحاسبة العمومية بالإضافة إلى كل الأحكام الجديدة التي تنص عليها كل قوانين المالية

  L’efficacité et l'efficience المردودية  ومبدأ الفعالية-3-2

 .هذا المبدأ يقودنا إلى التحقق من فعالية التسيير ثم مردودية العمل الإداري وبالتالي المرفق العام

 :  فعالية التسيير-2-1 -3

ما مختلفان تماما، فمفهوم فعالية التسيير في إذ أنه. إن فعالية التسيير تفرض التفرقة بين فعالية المؤسسات الاقتصادية الفعالية في المرفق العام
تسييرية ومراقبة الفعالية في المؤسسات هي مراقبة التسيير الذي  المؤسسات الاقتصادية يعني الربح والفائدة ويتطلب هذا استعمال تقنيات

ر أحسن توليفة ممكنة بين الوسائل المالية ينصب على تقييم اختيارات الوسائل بالمقارنة مع التكاليف المتحملة، وتحليل التكاليف لاختيا
المستعملة، والأهداف المسطرة أو المحققة، وهنا يجب التفريق بين المردودية التي تعني تحقيق الأهداف المسطرة بواسطة الوسائل المتاحة 

 .والفعالية التي تعني تحقيق الأهداف المسطرة بأقل تكاليف

عامة فهو مختلف اختلافا جوهريا، لأن مفهوم الربح منعدم تماما ومفهوم الفعالية للتسيير العمومي بينما مفهوم الفعالية في المرافق ال 
مرتبط بالمنفعة العامة المقدمة من المرفق العام كما أن مفهوم الفعالية مرتبط بالحاجات العامة وذلك بالبحث عن موازنة بين الغايات 

 العمومية ينصب على البحث عن أثر برنامج أو سياسة معينة الإدارةفمفهوم الفعالية في  نظورومن هذا الم  ، )19( والنتائج المحصل عليها
على المجتمع وذلك بمعرفة مدى تحقيقها للأهداف المرجوة، مثلا إذا أرادت الدولة تطبيق برنامج لتنظيم الولادات ففعالية مثل هذا 
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ددت الولادات هذا يعني أن البرنامج حقق الهدف منه، إن الإدارة التي تعمل البرنامج تكون بمعرفة أثره على عدد الولادات، فإذا تح
لتحقيق أهداف معينة لا يجب أن تكتفي بالنتائج المحققة لكن أن تبحث هل هذه النتائج كافية أو مناسبة بالمقارنة مع الوسائل 

 وم التحكم في الإدارة، وذلك بتحديد درجة الكفاية والفعاليةالمستعملة، وبالتالي فمفهوم الفعالية في التسيير العمومي يتطلب تحديد مفه
والكفاية تعني تحديد هل الإدارة سيرت واستعملت الوسائل المادية والبشرية بطريقة اقتصادية . للتسيير المالي للإدارة العمومية    )20(

ردودية النهائية، ثم أن البحث عن توازن بين الأهداف لتحقيق الأهداف، وبالتالي فالكفاية هي مرادفة للإنتاجية التي تسمح بقياس الم
المسطرة والنتائج المتحصل عليها صعبة للغاية خاصة عندما تكون درجة المنفعة العامة صعبة التقييم، وانه من الصعب معرفة ما إذا 

يها في غياب معايير كافية لذلك يشكل أحد إن صعوبة التقييم الكمي للنتائج المتحصل عل. كانت النتائج المتوخاة قد تحصلنا عليها فعلا
 . أهم الصعوبات في البحث على الفعالية في التسيير العمومي

 : مردودية العمل الإداري -2- 3- 2

رغم كون هذه الخدمات  و. لضمان تقديم الخدمات العامة تقوم الدولة بتسخير وسائل هامة خاصة اعتمادات مالية ضخمة 
انين المنافسة الحرة لكنها قد تكلف غاليا في حالة ما إذا كان هناك سوء تسيير، وإذا اختفت الرقابة يعني ذلك العمومية غير معنية بقو

إن التسيير الجيد للأموال العمومية يستلزم قياس التكاليف والمردودية وتستلزم بالضرورة  .غياب آليات تضمن استعمال رشيد للوسائل
 . المردودية القيام بالمقارنة بين التكاليف و

ودراسة هذه التكاليف ضرورية لتقدير مردودية المرافق العامة وحث المسيرين على استعمال الموارد بصفة مثلى خاصة إذا كانت الدولة 
تعاني من مشاكل مالية وقياس المردودية للمؤسسات العمومية يقودنا إلى قياس المردودية للإدارات العمومية وقياسها لمؤسسات ذات 

 .  صناعي وتجاريطابع

العامة صعب التحقيق  المردودية في المرافق إن قياس التكاليف و : المردودية في المرافق العامة والإدارات العمومية  قياس التكاليف و-أ 
دقيقة نظرا لكون الخدمات المقدمة لا يمكن قياس تكلفتها بدقة بل يكون ذلك بصفة تقديرية، ورغم كون هذا التقييم لا يعطي بصفة 

تكاليف الخدمات المقدمة ورغم كون النتائج المحصل عليها غير كافية لكنها تعتبر مهمة حيث تسمح للمسيرين باستعمال الوسائل 
 .بصفة مثلى وبالتالي تحسين تسيير المرافق العامة

 :للتكلفة هيس تكلفة مصلحة معينة يجب حساب كل ما يكلفه تسيير المرفق لمدة سنة وهناك ثلاث مفاهيم يالق و 

وتأخذ بعين الاعتبار فقط تكاليف النفقات المتعلقة مباشرة بسير المصلحة، أي كافة نفقات المستخدمين وجزء  :الداخلية التكلفة - 1.أ
 .من نفقات المنقولات والعقارات

لطرقات والجسور فإنه تضاف لها وتشمل النفقات الداخلية ونفقات التسيير، مثلا بالنسبة لمصلحة ا : التكلفة الخاصة بالتسيير- 2.أ
 .تكاليف صيانة الطرقات

وتشمل بالإضافة إلى ما سبق باقي التكاليف مثل نفقات التحويل، كمنح المجاهدين وأرامل الشهداء :الكلية التكاليف الشاملة أو - 3.أ
جية تتضمن بالإضافة إلى تكاليفها جزء من مع العلم أن تكلفة المصالح الخار .  )21( وأهم ما تركز عليه الرقابة هو تكاليف التسيير

 .تكلفة الإدارة المركزية، أي السلطة الوصية

 :كما أنه لا يمكن معرفة علاقة التكلفة بالمردودية إلا إذا قمنا بحساب 

 .تكلفة العون أي العلاقة بين التكلفة والوظيفة بمتوسط عدد المستخدمين -

 .المؤداة الخدمة السعر المرجعي أي تكلفة تنفيذ وحدة من -

            المردودية أي عدد العمليات من نوع معين والتي يتكلف بها عون لمدة سنة -

المردودية من الصعب بمكان، فهل يمكن تجزئة  وإذا كان تحديد التكلفة الخاصة بكل عون ممكنة فإن تحديد السعر المرجعي و 
 ة وسهلة الإحصاء ؟كل وظيفة إلى عدد من العمليات الملموسة والمتجانس
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المردودية في المرافق العمومية ذات طابع صناعي وتجاري فلا يمثل صعوبة كبيرة كونها تضع  أما فيما يخص قياس التكاليف و 
منتوجات وتقدم خدمات وبالتالي فمن السهل معرفة وبدقة تكلفة المنتوجات والخدمات بالإضافة لكون هذه المرافق مزودة بمحاسبة 

 . سبة تحليلية للاستغلال مما يسهل تحديد أسعار البيع للمنتجات والخدمات المقدمةعامة ومحا

إن البحث على أقل تكلفة يستلزم القضاء على التبذير والاستعمال الأمثل للوسائل المتاحة للمرفق العام، :  البحث على أقل تكلفة-ب 
 :ويتمثل ذلك في جانبين

إن آثار التبذير متعددة و تظهر على عدة مستويات وهي عادة ناتجة عن الإهمال في :تبذير القضاء على عوامل ال:الأولالجانب  -
أثر التبذير هو زيادة عدد العمال على الاحتياجات، والزيادة في تصنيف رتبهم، وخلق : ففي مجال المستخدمين مثلا. المرافق العامة
لمفرط للسيارات الإدارية خاصة خارج أوقات العمل، كذلك استعمال  تظهر آثار التبذير عادة في الاستعمال او مبررةوظائف غير 

 .الهاتف لأغراض شخصية

إن المرافق العمومية مزودة بوسائل هامة لكن من الضروري، استعمالها بصفة مثلى، وهو  : الاستعمال الأمثل للوسائل:الثانيالجانب  -
قود العمل حيث يجب على المرافق العامة أن تستعمل كفاءات الأعوان من ما يظهر عند إبرام عقود التزود بالمنتجات والتجهيزات وع

إمكانيات الدراسة، الاقتراحات والتفاوض للحصول على أفضل الأسعار وأحسن النوعيات للتجهيزات والخدمات المقدمة من 
  .الموردين

   : التوصيات و الاقتراحات-4
ر الأرضية وتتبنى القواعد الجديـدة      ضلإدارة تتطلب من هذه الأخيرة أن تح       التوجهات الجديدة ل    مع إن تكييف الرقابة الحالية   

ة أكبر ولا مركزية في اتخاذ القرارات و التخفيـف          يللتسيير مرتكزة على المسؤولية الكبيرة للمسيرين العموميين أين يتوجب إعطاء حر          
 ووظيفة الرقابة تصبح داخلية في التـسيير       .صفتها أداة تنمية  ولا يحصل ذلك إلا إذا كانت الإدارة تعمل ب        . من الإجراءات ومهلة التنفيذ   

 وتصبح مفاهيم مثل تقييم البرامج و مراقبة الجودة و المراقبات من الهيئات العليا حول التسيير العمومي تقبل على أنها وسـائل            ،الإداري
ب اتخاذ عدة إجراءات لتمكين المسيرين العموميين مـن         ويج.  و توجيهها لتحقيق أفضل النتائج     ،عقلنة لاستعمال الموارد المحدودة للدولة    

 :هذه الإجراءات تتمثل فيواتخاذ القرارات و العمل بكل حرية، 
 و التوسيع من صلاحياتهم طرح المسؤولية على عاتق المسيرين العموميين - 1
   التخفيف من الإجراءات الإدارية- 2
  قييم العمل الإداري  التسيير و تالبعدية و  تدعيم وسائل الرقابة- 3
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